الفصل الثاني 
الإطار النظري للبحث
يتناول هذا الفصل تحديد متضمنات المتغيرات التي اعتمدها البحث وفق أطار مفاهيمي وعلى مبحثين هما يأتي:
المبحث الأول 
الحكومة الالكترونية
أولا: نشأة الحكومة الالكترونية
بدأت التجربة في اواسط الثمانينات في الدول الاسكندينافية وتمثلت وسط القرى البعيدة وبالمراكز واطلق عليها اسم القرى الالكترونية (Electronic villeges) ويعد لارس من جامعة اودوليس في الدنمارك رائد هذه التجربة وسماها مراكز الخدمة عن بعد.ومن رواد المشروع مايكل دل (Dill)  صاحب شركة دل التي لها الدور الريادي في ميدان الحلول الالكترونية .وقد بدأت مشاريع انشاء الحكومات الالكترونية بشكل جاد في عام 1999،مثل الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوربية وبعض الدول العربية مثل الامارات العربة المتحدة فتمثلت في مشروع حكومة ذي الالكترونية في العام 2000 .م.
وقد بدأ العمل عند انشاء الحكومات الالكترونية بمفهوم توفير المعلومات اللازمة للمواطنين على مدار الساعة.ثم تطور هذا المفهوم عندما اخذت الحكومات المختلفة في اتاحة خدماتها للافراد والمؤسسات من خلال شبكة الانترنيت،حيث تم استغلال تكنولوجيا المعلومات لتحرير حركة المعلومات وتوفير الخدمات للتغلب على العوائق المادية التي تتسبب في تأخير تقديم الخدمات وتوفير المعلومات في الوقت المناسب وبادقة المطلوبة .       (عامر،2007 :27 (
ثانيا:الحكومة الالكترونية غاية ام وسيلة
عند التفكير في مشروع الحكومة الالكترونية لابد ان نسأل أنفسنا هل نسعى من خلال هذا المشروع أن تظهر امام العالم بصورة الدول الحديثة ،أم أننا نسعى من خلال المشروع تحقيق غايات محددة؟وهذا أمر هام نظرا للتكلفة الاقتصادية الكبيرة التي يتطلبها مشروع الحكومة الالكترونية كما انها ليست من السهولة والبساطة عند التنفيذ.لذلك يؤكد(الروايدة،2003) بأن الحديث في الوقت الحاضر عن الحكومة الالكترونية أصبح هوسا قاده التقنيون بذكاء التاجر وتهيبه القادة الاداريون والسياسيون أما خوفا بالاتهام بالرجعية أو أملا بحلول ناجعة لهموم ومشاكل كثيرة لا يجدون له حلا الامر الذي أدى وسيؤدي الى اطلاق أيدي الفتيين في ادارة شؤون الدولة ورسم مساراتها وفق عملية التزحلق البطيء كما أدت الى حملات اعلانية كبيرة ومركزة من تجار الالكترونيات وشركات المعلومات الدولية أدت الى ثروات هائلة في سنين قليلة وايجاد رابطة خفية بين التقنيين وشركات الالكترونيات والمعلوماتية.(الروايدة،2003:25) واستنادا الى ما ذكر اعلاه يرى الباحثان بأن الحكومة الالكترونية لايمكن ان تكون طريقا مختصرا لتحقيق التنمية الاقتصادية،أوخفض العجز في الموازنة العامة،أو حتى تحقيق كفاءة الادارة الحكومية وشفافيتها ولكنها وسيلة قد نحقق من خلالها هذه الاهداف ،بشرط ان تكون متكاملة مع باقي الوسائل ،فهي بمفردها لا تستطيع ان تصل الى تحقيق النتائج .والنظر الى الحكومة الالكترونية كغاية لا وسيلة احد اسوء الاخطاء التي وقع فيه أوائل منفذي مشاريع الحكومة الالكترونية.  
ثالثا: مفهوم الحكومة الالكترونية
1- الحكومة الالكترونية ((تعرف بانها استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في انجاز المعاملات الادارية وتقديم الخدمات المرفقية والتواصل مع المواطنين بمزيد من الديمقراطية))    (الحلو،2004:24)                                                                         
2- ويعرفها (world):بأنها استخدام المؤسسات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات مثل(شبكات المعلومات،شبكة الانترنيت للاتصال عبر الهاتف المحمول)والتي لها القدرة على تطوير العلاقة مع المواطنين ورجال الاعمال مع المؤسسات الحكومية.        (20:2005،world)
3- وكذلك تعرف بانها:أتمتة التعامل بين الدوائر الحكومية بعضها ببعض من جهة والدوائر الحكومية وقطاع الاعمال والمواطنين من جهة اخرى.                 (الهادي،2006:23)
4- ويقصد بالحكومة الالكترونية :انها مرادف لعمليات تبسيط الحكومة وتيسير النظام البيروقراطي أمام المواطنين من خلال ايصال الخدمات لهم بشكل سريع وعادل في اطار من النزاهة والشفافية والمساءلة الحكومية.                                (الصويدي،2004:33)
وفي هذا الخصوص يستخلص الباحثان مايلي:
-1- استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية لاتجاز المعاملات بكل سهولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
-2- تطبيق المؤسسات الحكومية الحكومة الالكترونية التي لها القدرة على تطوير العلاقة مع رجال الاعمال والمواطنين.
استنادا الى ما ذكر اعلاه يرى الباحثان بأن الحكومة الالكترونية(هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة القيمة العامة بما تقوم به الحكومة من مهام وأعمال وتهدف الى تقديم خدمات افضل للمواطنين وتعظيم العائد وتخفيض الكلفة.

رابعا: مزايا الحكومة الالكترونية 
أن الانتقال من العمل التقليدي في الحكومات التقليدية بما يتخلله من بطء في العمل الى العنل في الحكومة الالكترونية يوفر العديد من المزايا على كافة الأصعدة والمستويات فيما يتعلق بالادارة.
فقد لخص العريشي اهم مزايا اقامة الحكومة الالكترونية التالية:
-1- تعد الوسيلة الملائمة لتحقيق الانتقال الى التمحور حول احتياجات المواطنين.
-2- تقديم الخدمة الحكومية على الخط المباشر.
-3- تسهيل نظام الدفع الالكتروني.
-4- تسويق المنتجات والخدمات عالميا.
-5- اجتذاب الاستثمارات من خلال تحديد الفرص الاستثمارية القائمة. (العرشي،2005:65  )



واستنادا الى ماذكر اعلاه يرى الباحثان ان من مزايا الحكومة الالكترونية هي التالي :
-1- نظام متطور لمعرفة المقصرين في العمل.
-2- تقليل الاخطاء في العمل وسرعة الانجاز.
-3- تقليل تكلفة الخدمات والاعمال والمعلومات الحكومية وما يصاحبها من اجراءات متعددة.
 
خامسا: أهداف الحكومة الالكترونية
الاهداف الرئيسية التي يمكن تحقيقها من خلال الحكومة الالكترونية :
-1- رفع مستوى الاداء:
أمكانية انسيابية المعلومات بدقة بين الدوائر الحكومية المختلفة مما يقلص الازدواجية في ادخال البيانات والحصول على المعلومات من المواطنين .
-2- زيادة دفة البيانات:
الثقة بصحة البيانات المتبادلة التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة ويغيب القلق من عدم دقة المعلومات .
-3- تلخيص الاجراءات الادارية مع توافر المعلومات يشكلها الرقمي وتتقلص الاعمال الورقية.كما تتقدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات الورقية .
-4- الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية:
ان سهولة تحريك المعلومات واعادة استخدامها الكترونيا من مكان لاخر سيصلح توجيه الطاقات البشرية للعمل في مهام واعمال اكثر انتاجية.
-5- زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة في الاداء:
وذلك باستخدام التكنولوجيا المبنية على شبكات المعلومات وايجاد طرق افضل لمشاركة المواطنين في العملية التنفيذية .
-6- رفع كفاءة اداء العاملين:
باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغيير ثقافة المؤسسة . (أزاد،جابر،2003:33)
استنادا الى ما ذكر اعلاه يرى الباحثان ان من اهداف الحكومة الالكترونية التالي:
-1- تحسين الإجراءات الداخلية الخاصة بانجاز المعاملات.
-2- توفير خدمات اكبر عبر الانترنيت.
-3- العمل على توعية وتهيئة العملاء والموظفين ودفعهم نحو الاستفادة من الخدمات الالكترونية.
سادسا:متطلبات الحكومة الالكترونية
يمكن تحديد نموذج الحكومة الالكترونية بانه يمثل نموذج اعمال مبتكر مبني على تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وكفاءة الموارد البشرية ووفرتها وتوافر الارشفة الالكترونية المتطورة ونظام الرقابة الجيد.ويعتبر نموذج الحكومة الحكومة الالكترونية مكرسا بالكامل وموجها لخدمة المجتمع ولمواطنيه ومؤسساته ومنظماته المختلفة.
ويمكن تلخيص متطلبات الحكومة الالكترونية كالاتي:
-1- تكنولوجيا المعلومات:
لقد ساهم التطور العالمي والتكنولوجي في تحقيق رفاهية الافراد ،ومن بين هذه التطورات التي تحدث باستمرار تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وما تبلغه من اهمية من ناحية توفير خدمات الاتصال بمختلف انواعها وخدمات التعليم والتثقيف وتوفير المعلومات اللازمة للاشخاص داخل المنظمات حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع افرادها الاتصال فيما بينهم  وتبادل المعلومات في أي وقت وفي أي مكان.

-2- كفاءة الموارد البشرية :
وجود الخبرات والكفاءات المدربة على الاستعداد للعمل في مؤسسات القطاع العام ويجب توفر روح المبادرة لتطبق التقنيات اللازمة لتطوير عمل الحكومة الالكترونية باستمرار وافراد قادرة على تغيير ثقافة العمل السائدة في قطاع العمل وخصوصا التجاوب مع متطلبات المواطنين مثلهم كالزبائن لمؤسسات القطاع الخاص وكذلك القدرة على الافصاح عن البيانات ومشاركة الاخرين .
-3- الأرشفة الالكترونية :
في العقود الاخيرة من القرن العشرين ومع ظهور تطور الحاسوب ظهرت اساليب جديدة غير الاساليب التقليدية  لحفظ المستندات والوثائق الضرورية وارشفتها عن طريق استخدام ذاكرة الكمبيوتر (الذاكرة الرقمية) وتطور هذا الاسلوب الجديد مع تطور ميكنة الحفظ وسعة الذاكرة الرقمية وتطور برمجيات أختزال وحفظ واسترجاع المعلومات والوثائق والمستندات ومع اهمية حاجة المنظمة لملفات الموظفين فأن وضع نظام لادارة الوثائق الالكترونية بات امرا لابد منه.
-4- الرقابة الالكترونية:
لقد اصبح من الضروري وجود انظمة وأجهزة رقابية في معظم المنظمات ومن المهم ان تعمل الاجهزة الرقابية على ممارسات الانشطة الرقابية من خلال اعتماد البرامج الحاسوبية الرقابية وان يكون الرقباء والمفتشين مؤهلين لممارسة الرقابة الالكترونية .ان الرقابة الالكترونية تلعب دورا مهما في كونها وسيلة فعالة تزيد من قدرة الادارة على تعديل خططها الاستراتيجية بصورة مستمرة وذلك بسبب التغيرات المستمرة في البيئة الخارجية وفي كونها نظام يساعد الإداريين على قيامهم بتقويم مدى التقدم الذي تحرزه المنظمة في تحقيق اهدافها.(الدليمي،2006: 51)

استنادا الى ماذكر اعلاه يرى الباحثان ان هناك عدة متطلبات لبناء نظام الحومة الالكترونية منها تقنية وتنظيمية وادارية وقانونية وبشرية ولكن يمكن تلخيص أهم متطلبات الحكومة الالكترونية بالتالي:
-1- حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال الى البيئة الالكترونية .
-2- حل المشكلات القانونية والتبادلات التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية.
-3- أعادة تشكيل وهندسة الحكومة  باحداث تغيرات في استراتيجيات واساليب تفاعل الحكومة مع المواطنين ومؤسسات الاعمال ومع عملياتها بعضها ببعض .
-4- الاستناد الى مبادئ وأسس العدالة والانصاف والشفافية والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرارات .
سابعا:الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية 
لابد من التفكير قبل  انشاء الحكومة الالكترونية فالفائدة المرجوة منها متمثلة  بالخدمات التي ستقدمها الحكومة الالكترونية للمواطنين ومؤسسات الاعمال.لقد لخص (الطائي،123:2007) الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية كالاتي:
-1- الخدمة الصماء: Dampservice
وتتمثل في النافذة الالكترونية لتقديم معلومات عن الخدمات والمعاملات التي تبنتها الجهة الحكومية للمواطن وليس هناك إمكانية للتفاعل مع المستفيد.
-2- خدمة التلكس Telexservice:
تحدث عندما يقدم الموقع خدمات متعددة أكثر تطورا مثل رسوم الخدمات التي يمكن أن يستمدها المستفيد.
-3- الخدمة المتطورةDeveloping service:
هي التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية حيث يمثل الموقع الالكتروني بيئة عمل داخلية حية تمثل بيئة الجهاز الاداري مع القدرة على تلبية جميع طلبات المستفيدين من خلال هذا الموقع.     (الطائي،2007:31)
استنادا الى ما ذكر اعلاه يرى الباحثان أن من الخدمات التي تقدمها الحكومة الالكترونية هي مايلي:
-1- الخدمات المتعاقبة بسوق العمل.
-2- الاستعلام عن مراكز التسوق.
-3- خدمات استفسارات،خدمات التسهيلات السياحية .
-4- التعاملات البنكية.
ثامنا:مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية
-1- أتمتة مؤسسات الدولة وتحويل جميع معلومات الحكومة ووزاراتها الورقية الى معلومات الكترونية.
-2- تأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات.
-3- تحديد جميع التعاملات مع المواطنين والمؤسسة وتحويلها الى تعاملات الكترونية.
-4- الاداء الفعلي للحكومة الالكترونية والذي يتمثل في قيام الحكومة الالكترونية بكافة وظائفها وأدوارها في التطبيق العملي .
-5- قياس أداء الحكومة الالكتروني وتقييمه.






والشكل الاتي يوضح مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية.




	أتمتة مؤسسات الدولة والتحول نحو الالكترونية


	تأمين البنية التحتية لربط مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة


	تحديد المعاملات مع المواطنين وتحويلها الى الشكل الالكتروني


	تطبيق الحكومة الالكترونية (الأداء الفعلي)


	قياس الأداء وتقييمه
















 (
شكل (2) مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية
)

(المغربي، 2009:25)


أستنادا الى ماذكر اعلاه يرى الباحثان أن من مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية مايلي:
-1- تطوير وتحسين نظام توصيل المعلومات وتوزيعها.
-2- أنشاء نظام أمني لسرية المعلومات الخاصة والتشخيصية في الشبكات وبناء الثقة ادى العملاء بهذا النظام من خلال عمليات التدقيق و التشفير.


سابعا:الحكومة الالكترونية المصرية www.egypt.gov.eg
بدأ برنامج الحكومة الالكترونية المصري رسميا في يوليو 2001 ،ألا أن عملية التخطيط له كانت قد بدأت منذ شهر أكتوبر2000 وقد أختير مشروع السداد الالكتروني لفاتورة التليفون ليكون بداية المشروع وبدأ العمل به في أكتوبر2001 وقد سجل المشروع مايزيد عن 100 ألف أستفسار عن الفاتورة في الشهر. تم تصميم بوابة الحكومة المصرية وهو موقع متكامل يضم أحتياجات المستخدم ويقدم له الخدمات الحكومية 24ساعة طوال أيام الاسبوع وتم الاعلان عن الموقع في يناير 2004 .ويوجد حاليا في مصر  50خدمة حكومية متوافرة على الأنترنيت .
وأن العائد الأقتصادي المباشر من برنامج الحكومة الالكترونية يشمل:
-1- توفير(1-3%) في مشتريات الحكومة أي  بما قيمته 120-200 مليون جنيه.
-2- توفير 900 ألف ساعة عمل سنويا أي بما قيمته9 مليون جنيه تزداد بالتوسع سنويا.
أن الأهداف الرئيسية لبرنامج الحكومة الالكترونية في مصر هي :
-1- توصيل الخدمات للجمهور من المتعاملين مع الحكومة في أماكن تواجدهم بالشكل والاسلوب الأمثل .
-2- توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم عملية أتخاذ القرار.
-3- خلق بيئة للأتصال بالمستثمرين من خلال  تبسيط الاجراءات  وتسير الوصول الى الخدمات الحكومية.
-4- ضغط الانفاق الحكومي من خلال تقديم نماذج لتنفيذ المشتريات الحكومية الكترونيا عبر الشبكات وتخطيط موارد المؤسسة .
-5- دفع التنافسية المحلية وزيادة التأهب لمواكبة حركة العولمة وتهيئة الجهاز الحكومي المصري للأندماج في النظام العالمي الجديد على كل من المستويين الاقليمي و الدولي .
                                                 (الشرقاوي،2005:95)






	المبحث الثاني 	
الأداء التنظيمي
-1- يعرف(2003،kotler)  بأنه(تخصيص مناسب للموارد البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية بوجود أدارة فاعلة متمكنة من وضع الاستراتيجيات بشكل واضح ومعروف للجميع).
-2- كما عرفه (1987،jemison):أن الأداء التنظيمي يتكامل بالأستراتيجة التي تتكيف قدرتها مع حاجات البيئة،عن طريق تحقيق الأنسجام بين بيئة المنظمة واستراتيجياتها وصولا الى الأداء المثالي .
-3- ومن ناحية مدخل النظم فقد عرفه (1976,Evan) (قدرة المنظمة على التماشي مع كل من العمليات النظامية الأربعة:المدخلات ،المخرجات،العمليات،التغذية العكسية).
وأستنادا الى ماذكر اعلاه يرى الباحثان أن مفهوم الأداء التنظيمي (هو مدى قدرة المنظمة على أستخدام ما هو موجود من موارد بطريقة فاعلة وكفوءة وذلك  للوصول ألى أعلى مستويات النجاح والتقدم في المستقبل،أو أنه أداة يمكن للمنظمة من خلالها الوصول الى أهدافها وغاياتها عن طريق الأستخدام الأفضل وكذلك أستثمار ما موجود لديها من موارد سواء كانت مادية أو مالية أو بشرية),
أولا:أهمية الأداء التنظيمي
تطهر أهمية الأداء التنظيمي بكونه المحور الأساسي لنجاح المنظمة وفشلها ،وكذلك لمعرفة موقع المنظمة وإمكاناتها بالمقارنة مع الاخرين الذين يمكن عدهم روادا في مجال عملها(1991،Duguid&Brown)  أحتل موضوع الاداء الأدب الأستراتيجي أهمية حرجة للأعتبارات الاتية: (اللامي ،2007).
-1- كونت محورا مركزيا لتخمين تجاح وأخفاق قرارات وخطط واستراتيجيات المنظمات ولعدم اتفاق الباحثين على مقاييس يمكن أن تفسر كل جوانب الأداء ,
-2- دراسة الأداء وقياسه تواجه تحديات عديدة خاصة في المواقع الإستراتيجية تنفهم في تباين المفهوم ومؤشرات قياسه وعلى وفق تباين أهداف المنظمات وطبيعاتها وأختلاف أهداف الأطراف المرتبطة بها،وبالتالي يتطلب تحديد ماهية المقاييس الملائمة التي يمكن أستعمالها في قياس الأداء ،ومصدر المعلومات المعتمدة وكيفية دمج قياسات مختلفة لتقديم صورة واقعية عن المنظمة.
واشار كل من(1986,Raman ujam&Venkartraman) الى أن أهمية الأداء التنظيمي تظهر من خلال الأبعاد الثلاثة في أي تحليل أستراتيجي وهي (اللامي،2007):
-1- البعد النظري :يتمثل بالمضامين والدلالات المعرفية ضمنية كانت أوظاهرية ,أذ يمثل الأداء أختيار لأستراتيجية المنظمة خلال مدة معينة.
-2- البعد الأختياري :يجري من خلال استعمال الدراسات والبحوث لأختبار الاستراتيجيات المختلفة والعمليات الناتجة عنها.
-3- البعد الأداري :يجرى من خلال تطبيق الطرف المتعلق بتقويم نتائج أداء المنظمات.
استنادا الى ماذكر اعلاه يرى الباحثان أن أهمية الأداء التنظيمي تأتي من كونه يمثل قدرة المنظمة للوصول الى النتائج التي حددتها مسبقا .لذلك يعتبر الاداء التنظيمي المقياس الذي يمكن من خلاله قياس تقدم ونجاح المنظمة في تحقيق غاياتها وأهدافها وقدرتها على البقاء والنمو.
ثانيا :أنواع الأداء التنظيمي 
-1- أداء تنظيمي اداري :هو سلسلة من المتغيرات ذات الصلة بالادارة في الشركة ومؤشراتها يمكن أن تتضمن مردود تطوير مستوى البحث والتطوير ،ادارة الجودة،أعادة هندسة العمليات ،الملف العالية ,زيادة التفويض .
-2- الأداء التنظيمي التقني : يتضمن هذا النوع من الأداء أستخدام الطاقة ,جودة المنتوج ,أنتاجية العمل ويمكن وصفه بالأداء الرئيس في العملية الصناعية.
-3- الأداء التنظيمي الثقافي: هذا النوع من الأداء يعكس العلاقة بين العاملين والشركة والاتصال بين العاملين في المنظمة ،روح الفريق ,الرضا في العمل ,المعنويات والاخلاق مع الثقافة الرئيسية .
-4- الأداء التنظيمي التسويقي : يتكون هذا النوع من الأداء من موثوقية التسليم ,وقت دورة التصنيع, مرونة الحجم ,وقت تسويق المنتوج ,القدرة على الزبونية ,والمتغيرات الأخرى التي لها علاقة بالمجهزين والوسطاء والزبائن .
أستنادا الى ماذكر أعلاه يرى الباحثان أن هنالك نوع اخر من الاداء يمكن أضافته ألى أنواع الأداء أعلاه وهو الأداء التنظيمي المعرفي ويتضمن هذا النوع من الأداء توافر مختلف أنواع العلوم والمعرفة لرؤساء الأدارات العليا لاتخاذ افضل القرارات  وكذلك توافر مستويات عالية من المعرفة والدراية لدى العاملين في المنظمة بما يتلائم مع الأهداف والغايات التي تسعى المنظمة الى تحقيقها.


ثالثا :العوامل المؤثرة على الأداء التنظيمي 
يتأثر أداء المنظمات بمجموعة من العوامل المختلفة والمتشابكة ويصعب عمليا تحديد هذه العوامل ،كما أن لكل عامل خصائص منفردة ومميزة أو مركبة تميزه عن باقي العوامل إضافة ألى العوامل المؤثرة على الأداء والتي ترتبط بعلاقات تبادلية وبالتالي فأن تأثير وفاعلية كل عامل من هذه العوامل يعتمد بدرجة كبيرة على تأثير وفاعلية العوامل الأخرى.

وعليه يتأثر الاداء بعدة عوامل يمكن حصرها في نوعين رئيسيين هما:
-1- عوامل داخلية :أشارة الى العوامل التي لإدارة وسيطرة وهي متعددة ومتنوعة.
-2- عوامل خارجية تشير الى العوامل المعطاة التي تخرج خارج سيطرة المنظمة.
وعلى هذه الأخيرة أن تكون واعية لما حولها من متغيرات ايجابية وسلبية وتتنبأ بها.
والشكل التالي يوضح العوامل المؤثرة في الأداء .
	العوامل المؤثرة في الأداء



	العوامل الخارجية



	العوامل الداخلية
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شكل (3) العوامل المؤثرة على الأداء التنظيمي
)
	

المصدر : (عبدالله, علي  ),(1990), "اثر البيئة على المؤسسات العمومية  الاقتصادية "كلية الادارة و الاقتصاد جامعة الجزائر .




	
  رابعا:مؤشرات الأداء التنظيمي 
يعرف مؤشر الأداء بأنه  (بيان كمي يقيس فعالية أداء كفاءة الكل أو الجزء من عملية أو نظام وذلك بالنسبة لمعيار ) Norme ) في شكل خطة أو هدف تم تحديده أو قبوله في أطار الإستراتيجية الكلية).
حيث أن مقاييس الأداء تختلف من هدف لاخر ومن توجه أستراتيجي لاخر وعلى هذا يمكن تصنيف الجهات ذات المصلحة المباشرة في أداء المنظمة ألى:
*المساهمون
*الموظفون
*المجتمع
ولكل فئة من هذه الفئات مؤشرات محددة لاداء المنظمة تحقق عادة مصالحهم من وجهة نظرهم وقد وضع عالم الأدارة الشهير (Peter Drucker)  مجموعة من أهداف أداء المنظمة والتي من الممكن أستخدامها كمؤشرات للأداء التنظيمي في جوانبه المختلفة وهي كالتالي :
-1- الموقف التنافسي في أسواق المنظمة .
-2- استخدام موارد المنظمة المالية والمادية .
-3- الإنتاجية .
-4- الربحية .
-5- تطوير القوة البشرية .
-6- العائد على الاستثمار .
-7- القيمة المضافة .
-8- الابداع في المجال التكنولوجي
-9- المسؤولية الاجتماعية .
لقد كان التركيز في بداية الأمر على مؤشرات الاداء في صورتها الحالية كرؤية يعتمد عليها بشكل كبير ألا أنه يجب أن تؤخذ بنظر الأعتبار أهتمامات الأطراف الأخرى (الزبائن ،العمال ,الموردين ،المجتمع ....الخ ) كمؤشرات والتي يمكن أن تتعارف تصوراتهم مع تصورات المساهمين وفي هذه الحالة تظهر ضرورة النظر المتوازنة للأداء وذلك بغرض خلق التوافق بين الأطراف الأخرى لتكون مؤشرات لأداء المنظمة وهذا ما يسمى (بتصور متعدد الأبعاد للأداء ) أو ((الأداء المتوازن)).

خامسا:مستويات تقييم الأداء التنظيمي 
هنالك ثلاث مستويات لتقييم الأداء التنظيمي يمكن تحديدها كما يلي :
أولا:تقييم الأداء العام 
وهو مستوى يتضمن تقييم الأداء على مستوى كل قطاعات الدولة الإنتاجية وأحيانا يشير هذا المستوى ألى تقييم كل قطاع أنتاجي لوحده .
ثانيا: تقييم الأداء المؤسسي (الخاص)
وهو المستوى الذي يشير الى تقييم أداء المنظمة ككل متكامل أضافه ألى تقييم أنجاز أقسامها أو وحداتها الإدارية وهذا يجعل المنظمة هي وحدة التقييم الأساسية .
ثالثا:تقييم الأداء الفردي 
وهنا يكون الفرد العامل هيو وحدة التقييم الأساسية حيث يشير هذا المستوى الى تقييم أداء الأفراد العاملين داخل التنظيم .
والشكل التالي يوضح مستويات تقييم الأداء التنظيمي :
	مستويات تقييم الأداء



                                                             
	تقييم الأداء العام (على المستوى الكلي)


	تقييم الأداء التنظيمي (على المستوى الجزئي)


	تقييم الأداء الفردي (على مستوى العاملين)


 (
شكل(4) مستويات تقييم الاداء التنظيمي
)     
            
  المصدر:موسى اللوزي ،النتظيم وأجراءات العمل ،دار وائل الطبعة الأولى ،عمان       ، 2002
واستنادا الى ماذكر أعلاه يرى الباحثان أن عملية تقييم الأداء التنظيمي ذات أهمية بالغة في حياة المنظمة أذ يجب أن يكون هنالك تقييم للأداء التنظيمي على كل المستويات ،المستوى العام ويتضمن تقييم الأداء على مستوى قطاعات الدولة الأنتاجية أو تقييم كل قطاع لوحده ،والمستوى الثاني هو تقييم الأداء المؤسسي والذي يتضمن تقييم أداء المنظمة ككل ،والمستوى الثالث يتضمن تقييم الأداء الفردي الذي يشير الى تقييم اداء الأفراد العاملين داخل المنظمة .

سادسا:وظائف عملية تقييم الأداء التنظيمي
أن أهم وظائف ومكونات عملية تقييم الأداء التنظيمي هي :
-1- متابعة تنفيذ الأهداف الأقتصادية الكمية والنوعية .وذلك للتعرف على مدى تحقيقها للأهداف المحددة لها مسبقا وللفترة المحددة أستنادا ألى البيانات والأحصاءات التي توفرها الجهات المختصة في سير النشاط الأنتاجي .وعليه لابد من تحقيق عنصر الدقة في تحديد الأهداف المخطط تحقيقها .
-2- الرقابة على كفاءة الأداء الأنتاجي للتأكد من قيام المنظمة بممارسة نشاطها وتنفيذ أهدافها بأعلى درجة من الكفاءة وذلك بتشخيص الأنحرافات وأسبابها .وهنا يجب التأكد من أن المنظمة قد أستخدمت كافة مدخلاتها المتاحة بأعلى كفاءة ممكنة .
-3- تحديد الجهات والمراكز الأدارية المسؤولة عن حصول الأنحرافات التي تحدث نتيجة التنفيذ .
-4- البحث والتحري عن الحلول والوسائل المناسبة لمعالجة الأنحرافات مع ضرورة اختيار البدائل المتاحة وبأقل التكاليف .
حيث يجب أن تتوفر في الوظائف السابقة مجموعة من الخصائص وهي :
-1- المرونة :حيث تمكن المديرين على الأستجابة للأحداث غير المتوقعة .
-2- تقديم المعلومات الصحيحة عن الأداء التنظيمي .
-3- أمداد المديرين بالمعلومات في الوقت المناسب حيث يعتمد نجاح عملية صنع القرار على مدى حداثة المعلومات .
المصدر:نادية العارف ،الأدارة الأستراتيجية لادارة الألفية الثالثة ،الدار الجامعية ،الأسكندرية،   .   2001
سابعا : معوقات ومحددات تقييم الأداء التنظيمي 
تؤدي عملية تقييم الأداء الى أستخراج الأنحرافات بعد أختيار صدق تطابق النتائج الفعلية مع النتائج المتوقعة و في هذا الصدد سوف نتطرق الى محددات ومعوقات الأداء التنظيمي :
الفرع الأول :محددات عملية تقييم الأداء التنظيمي 
قد تختلف أساليب تقييم الأداء من منظمة اللى أخرى حسب نوعيتها ومن يعملون فيها من حيث المهارات والخبرات المتراكمة لكن العناصر الأساسية لنجاح عملية تقييم الأداء ثابتة في جوهرها من بين العناصر الرئيسية في نجاح قياس الأداء هي :
-1- الأهداف واضحة وعملية ومحددة بطريقة تسهل القياس .
-2- عملية قياس الأداء وسيلة تحتم أسبابا معروفة ومحددة (مدى التقدم ) .
-3- كي تكون عملية قياس الأداء فعالة لابد من وجود حوافز ومكافئات (مادية ومعنوية ) .
-4- قياس الأداء رهينة عنصر المعلومات الحقيقية .
الفرع الثاني :معوقات تقييم الأداء التنظيمي 
تتعرض المنظمة عند قيامها لعملية تقييم الأداء الى الكثير من المشاكل والتحديات التي لابد من العمل على ايجاد الحلول الملائمة لها وتزداد هذه الصعوبة في الأعتماد على مقياس واحد هذا من جهة ومن جهة أخرى توجد بعض الأعمال والمنتجات والخدمات يصعب قياسها كميا أوحتى وضع مقياس كيفي أو وصفي ومن مشكلات التقييم مايلي :
-1- الصعوبة في تحديد المفاهيم التي يحتاجها تقييم الأداء التنظيمي للوصول الى نموذج يستند الى أطار نظري ويستخدم كنموذج متكامل وواضح وعلى درجة من الدقة والموضوعية.
-2- الصعوبة في تحديد المتغيرات المرغوب قياسها والصعوبة في تحديد العلاقات بين هذه المتغيرات حيث أن هناك عدد كبير من المتغيرات التي يمكن تطويرها وتختلف من منظمة الى أخرى. فعملية تحديد المتغيرات للوصول الى نموذج متكامل للتقييم التنظيمي اضافة الى صعوبة دراسة أثر المتغيرات بعضها مع البعض الاخر يجعل عملية التقييم في غاية الصعوبة.
-3- الصعوبة في تحديد بداية عمليات تشخيص ودراسة وتحليل الأنجاز بهدف تقويمه وهنا لابد مراعات الأولويات في عملية تقييم الأداء التنظيمي وتحديد الجوانب والمتغيرات الأكثر اهمية والاكثر ارتباطا بالاداء.
-4- هناك صعوبة في تطوير معايير كمية لقياس المخرجات الكمية أو تطوير معايير نوعية لقياس أداء المنظمة في المخرجات النوعية وعملية تطوير معايير ملائمة يعتبر في غاية الصعوبة.
-5- النقص في الكوادر البشرية المدربة للقيام بقياس الأداء وتقويمه حيث تتطلب هذه العملية درجة عالية من الخبرات بالكفاءات والمهارات اللازمة.
أستنادا الى ما ذكر أعلاه يرى الباحثان أن من معوقات تقييم الأداء التنظيمي  تعدد الأهداف حيث أن لكل منظمة أهداف متداخلة ومتشعبة وحيانا متعارضة ومزدوجة لذا فأن تقييم الأداء يستدعي التحديد الدقيق لهذه الأهداف.
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